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تتنامى مكانة دبي الاقتصادية يوماً بعد 
يوم على مســتوى المنطقة والعالم، إذ 
تشهد الإمارة ازدهاراً ونهضة اقتصادية 
جعلت منها مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً 
مرموقاً يشــار إليه بالبنان. وكان لا بد، 
من أجل مواكبة هــذا التطور الحاصل 
على الصعد كافة، ولا سيما الاقتصادية 
والتجاريــة، من مواصلــة العمل على 
وضع تشــريعات ونظم مالية تســاهم 
مســاهمة فعالة ومحوريــة في تطوير 
منظومــة متكاملــة ومســتدامة للمال 
العــام، وإدارة هــذه المنظومة، فضلاً 
عن الإشــراف علــى الشــؤون المالية 
والمحاسبية الحكومية، بما يخلق نظاماً 
منضبطــاً محققاً لكافة جوانب الكفاءة 
الماليــة الحكومية في الإمــارة، ووفقاً 

لأفضل المعايير الدولية.
ومن هنا جاء إنشاء «دائرة المالية» 
وفــق القانــون رقم «5» لســنة 1995، 
الــذي أصــدره المغفور له بــإذن الله 
الشــيخ مكتوم بــن راشــد آل مكتوم، 
انطلاقاً من الحرص على تحقيق أهداف 
الحكومة وتطلعاتها في ما يتعلق بإدارة 
قطاع المالية العامــة، إذ تعمل الدائرة 
وفق خطة اســتراتيجية تقوم على رؤية 
تمكّن حكومة دبي من امتلاك مقومات 
الريادة المالية لمستقبل مزدهر ومكانة 
تنافسية عالمياً، ورسالة مفادها الإدارة 
الرشيدة للمال العام من خلال سياسات 
التمويل  وأنظمة مالية متطــورة تدعم 
المســتدام لخطــط المدينــة التنموية، 
ضمــن بيئــة محفــزة للابتــكار بكادر 
مؤهل وشراكات فعالة، تضمن استمرار 
الشــفافية والابتكار والتمكين في هذا 

المجال.
وكان إنشــاء دائــرة الماليــة تمّ في 
ســبيل حشــد الطاقات لضمــان انتقال 

إمارة دبي إلى آفاق جديدة من النجاح 
والتقدم، إذ تلعب الدائرة دوراً محورياً 
فــي قيــادة منظومة العمــل الحكومي 
وتطوير الاســتقرار المالي والاقتصادي 
للإمــارة، وذلــك من خــلال وضع إطار 
مالــي متطور وسياســة ماليــة حكيمة. 
وتعتمــد دائــرة المالية قيماً أساســية 
والتنافسية  والابتكار  الشــفافية  قوامها 
الفعالة والقيادة والتمكين،  والشراكات 
وتعمــل مــن خلال هــذه القيــم على 
ترجمة أهدافها وتحقيقها والمســاهمة 
فــي إرســاء دعائــم النمــو الاقتصادي 
المســتدام وتعزيز الاستقرار المالي في 

دبي. 

وتتضمــن مســؤوليات الدائرة مراجعة 
الموازنات المســتقلة، ورفع التوصيات 
اللازمة بشأنها إلى اللجنة العليا للسياسة 
الماليــة، عــلاوة علــى وضــع القواعد 
مــة لتحصيــل الإيــرادات العامة  المنظِّ
وصــرف النفقات العامة، والحســابات 

المصرفيــة الخاصة بالجهات الحكومية، 
ووضع السياســات والإجراءات الخاصة 
بــإدارة الأصــول الماديــة والمعنويــة 
للجهــات الحكومية، كحقــوق الملكية 
الفكريــة والآليات والمعدات والأجهزة 
وإعــداد  والأدوات،  والمســتلزمات 
الحســاب الختامي العــام في نهاية كل 
ســنة مالية، ورفعه إلى صاحب السمو 

الحاكم لاعتماده.
كمــا تقــوم دائــرة الماليــة بإعداد 
المتعلقــة  والتوصيــات  الدراســات 
بالضرائب والرســوم والموارد الأخرى، 
الإيــرادات  تحصيــل  مــن  والتحقــق 
أيضــاً  وتشــرف  وتوريدهــا،  العامــة 
علــى الاســتثمارات الماليــة الخاصــة 
بالحكومــة، وتقــوم بمتابعتهــا وإعداد 
التقارير المالية عن الشركات المملوكة 
علــى  الإشــراف  وكذلــك  للحكومــة، 
العامة، واقتراح  الهيئات والمؤسســات 
التشريعات المالية التي تشجع الاستثمار 
في المشاريع الاقتصادية الإنمائية. كما 
الدائرة على دراســة مشروعات  تعمل 

القوانين الضريبية الاتحادية، بما يضمن 
والمحلي  الاتحادي  والتوافق  التنســيق 
علــى المصالــح الاقتصاديــة والمالية، 
وحفاظاً على الزخم الاقتصادي للقطاع 

الخاص وضمان تحفيزه.

أولويــات  الماليــة  دائــرة  وتتبنــى 
تطويــر  حــول  تتمحــور  اســتراتيجية 
التخطيــط المالي وأنظمــة إدارة المال 
العام من خلال تطبيق المبادئ السليمة 
لإدارة المــال العام، والمتمثلة بالكفاءة 
والمساءلة والشفافية، وتفعيل السياسة 
الاقتصادية  التطــورات  لمواكبة  المالية 
المحليــة والدولية، عــلاوة على إدارة 
الالتزامــات الحكوميــة والديــن العام 
وفق أســس ســليمة، مع تطوير قاعدة 
للبيانــات الماليــة الحكومية من خلال 
برامــج ماليــة معياريــة تتضمن وضع 
إطــار عام للسياســة المالية والتخطيط 
متوســط الأجــل للإنفــاق الحكومــي 
ومتابعــة التخطيط لمشــروعات البنية 
الخطة الاســتراتيجية  التحتية في إطار 
للإمــارة مــع تفعيل الأطر التشــريعية 
الحكومية  الالتزامات  لإدارة  وتطويرها 

والدين العام.
وطبقــت دائــرة الماليــة برنامجــاً 
الإعــداد  عمليــة  لتطويــر  متكامــلاً 
والتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة، 
مــن خــلال التحــول لموازنــة البرامج 
والأداء وتوجيه الإنفــاق الحكومي بما 
يتفــق مــع الأولويات والأهــداف التي 
وضعتها الإمارة، مع ربط المشــروعات 
الاســتثمارية من خــلال أطــر قانونية 
ســليمة وواضحة، وبما أن الاستثمارات 
فــي البنية الأساســية تُعدّ ثــروة مهمة 
للإمــارة فقد عملــت الدائرة على ربط 
المشــروعات الاســتثمارية بدراســات 

جدوى اقتصادية حقيقية.
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أصــدر المغفــور له بإذن الله الشــيخ 
مكتوم بن راشــد آل مكتوم، طيب الله 
ثــراه، بصفته حاكماً لإمارة دبي آنذاك 

القانون رقم «5» لســنة 1995 بإنشــاء 
بديوان  وإلحاقهــــا  الماليــــة  دائــرة 
المالية  الحاكم لتتولى إدارة الشــؤون 
للإمــارة، وإعــداد موازنتهــا ومتابعة 

تنفيذها.

 ■

حظــي موضــوع الشــراكة بيــن القطاعيــن 
العــام والخاص باهتمــام كبير من الحكومات 
والمجتمعــات في مختلف أنحــاء العالم، ولا 
ســيما بعــد أن تبيّن في الوقــت المعاصر أن 
نجاح عمليــة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
في أي دولة تعتمد بشــكل أساس على حشد 
وجمع الإمكانيــات والطاقات، وتوجيهها نحو 
الغايــات والأهــداف المرجوّة، فــلا يكاد أن 
يخلــو أي مجتمع من وجــود طاقات وموارد 
وخبرات عديدة ومتنوعة، منها ما هو موجود 
لــدى القطاع العام، ومنهــا ما هو متوفر لدى 
القطــاع الخاص، والاســتفادة منهــا جميعاً لا 
يمكــن أن يتحقق إلا من خــلال إيجاد صيغة 
تشاركية بين هذين القطاعين، يمكن بلورتها 
من خلال تنظيمات مؤسســية تتولى إنشــاء 
وتشــغيل المشــاريع بمختلــف أنواعها، وتم 
التوصل إلــى هذه النتيجة لــدى العديد من 
المجتمعــات بعــد أن تبيّــن أن التنظيمــات 
المؤسسية المنفصلة والمستقلة قطاعياً تواجه 
العديد من التحديات والصعوبات في تحقيق 
الأهــداف التنمويــة بالمســتويات المرجوّة، 
لذلك ســعت الدول المتقدمــة والنامية إلى 
خلق التنظيمات المؤسسية وسن التشريعات 
والنظم الهادفة إلى بناء التنظيمات التشاركية 

التي تســاهم فيهــا كافة قطاعــات المجتمع 
لإنشاء وإدارة وتشــغيل المشاريع والمرافق 
والأعمال وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة 
أغراضها وتحقيق أهدافها على أساس تشاركي 
وتعاونــي وحكومة جيدة ومســاءلة شــفافة 

ومنفعة متبادلة.

وقالــت نجــاة العامــري (قانونيــة أولى في 
اللجنــة العليا للتشــريعات بدبــي): إن نجاح 
الشــراكة بين القطاعين العام والخاص يجب 
أن لا يقتصر على ســن التشريعات والأنظمة 
ووضــع إطار دقيق للحكومة فحســب، وإنما 
لا بــد من خلق روابــط متينة بيــن طرفيها، 
تقــوم على فهم دقيــق لمصالحهما، فكلاهما 
لديه مصالــح وغايات مختلفة، منها ما يتعلق 
بالجانــب الإداري، ومنها مــا يتعلق بالجانب 
القانوني، ومنها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي 
أو الاجتماعــي، وإن خلــق هــذه الروابــط 
وإيجادها يجب أن يســتند إلى نقاط الالتقاء 
بين أطــراف هذه الشــراكة، وهــذه النقاط 
يجــب أن تنبثق مــن بيئة مثاليــة تقوم على 
مبادئ الشــفافية والثقــة المتبادلة والحقوق 
المتوازنة، وحســن استخدام  والمســؤوليات 
المــوارد، ورفــع كفاءتهــا، وتعزيــز القدرة 
التنافســية، وجذب مصادر التمويل، والتوسع 
في المشاريع لخلق فرص عمل جديدة، ودعم 

الاستقرار الاقتصادي، ضمن إطار مستدام.

وأضافــت: إن القطاع الخاص يمتلك في وقتنا 
المعاصــر الكثيــر مــن الخبــرات والكفاءات 
فــي المجــالات الفنيــة والماليــة والإدارية 
والتكنولوجيــة، ولديه طاقة بشــرية متميزة، 
والقــدرة على تنفيذ المشــاريع بأعلى جودة 
وبأقــل تكلفة، ولغايات الاســتفادة من هذه 
الإمكانيات ونقل المعرفة والخبرة من القطاع 
الخاص إلــى القطاع العام، بات من الضروري 
أن تكون هناك شــراكة حقيقيــة وفاعلة بين 
هذيــن القطاعيــن، مــن خلال إنشــاء علاقة 
قانونيــة واضحــة ومتينة، في صــورة علاقة 
تعاقديــة تتم بيــن جهــة الإدارة التي تمثل 
القطاع العام وبيــن تنظيمات القطاع الخاص 
ممثلة بالمؤسسات الفردية والشركات، وذلك 
لتنفيذ المشــروع محل الشراكة بينهما، بغية 
توفير الخدمات العامة للمجتمع، بأسرع وقت 
وبأعلى جودة وبأقل تكلفة بالنســبة للقطاع 
العــام، ومقابل مادي يحقــق للقطاع الخاص 
العوائد المالية التي تشــجعه على الاســتثمار 

في مثل هذه المشاريع.

وأوضحت نجاة العامري أنه انطلاقاً من ذلك، 
حرص المشــرع الدبوي علــى تنظيم العلاقة 

التشــاركية بين القطاعين العام والخاص، من 
خــلال مراحــل مارســتها جهــة الإدارة طيلة 
الأعــوام الســابقة، حيــث بــدأت أولى هذه 
المراحل بإصدار القانون رقم «6» لسنة 1997 
بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي، 
الــذي جاء لينظم العقود التي تبرمها الجهات 
الحكومية مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاتها 
من الأشغال كإنشاء المباني والطرق والجسور 
الصحي  الصرف  والأنفاق والحدائق وشبكات 
وتصريــف ميــاه الأمطــار وتوليــد الكهرباء 
وتحليــة الميــاه، وكذلك لتأميــن احتياجاتها 
مــن المــواد كالآليات والمركبــات والأجهزة 
والمعــدات، وكذلــك لتأميــن احتياجاتها من 
والتقنيــة،  والفنيّــة  الاستشــارية  الخدمــات 
كل ذلك بهــدف تمكينها من القيــام بالمهام 
المنوطة بها بموجب التشــريعات الســارية، 
وتجلت المرحلة الثانية في إصدار أول قانون 
لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
في قطــاع الكهرباء والميــاه، وذلك بموجب 
القانون رقم «6» لســنة 2011 بشــأن تنظيم 
مشــاركة القطاع الخاص في إنتــاج الكهرباء 
والميــاه فــي إمــارة دبي، حيــث يعتبر هذا 
القانون أول التشــريعات الخاصة التي نظمت 
بشــكل واضح وصريح العلاقة التشاركية بين 
هذيــن القطاعيــن، وكان هــذا القانون بحق 
وفي ضوء ما تناولته أحكامه بمثابة الشــرارة 
لبدء تطبيق فكرة مشاركة القطاع الخاص في 

المشــاريع التنموية والهامة في الإمارة، ومن 
خــلال هــذا القانون اســتطاعت الحكومة أن 
تســتفيد من الخبرات الفنية العالية والكفاءة 
المهنيــة التي يمتلكها القطاع الخاص في هذا 
المجال، وتوّج المشــرع الدبوي تنظيمه لهذه 
المشــاركة بيــن القطاعين بإصــداره القانون 
رقم «22» لســنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة 
بيــن القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، 
فجاء هذا التشــريع ليفتح المجــال أمام بناء 
هذه العلاقة التشــاركية في كافة المشــاريع 
والخدمــات، حيث تضمن هذا القانون تنظيم 
هذه العلاقة بشــكل كامل وشــامل، ويمكننا 
القول بأن هذا القانون قد أحدث نقلة نوعية 
من الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين، 
وعكــس اهتمام الحكومة في الاســتفادة من 
المالية والمادية والتقنية والبشــرية  الموارد 
التي يمتلكهــا القطاع الخاص، وانتقل بالعمل 
الحكومــي إلى مرحلــة جديــدة، تركز على 
تحســين الخدمات وتطويرها، من خلال رسم 
السياســات الخاصة بالبنية الأساســية ووضع 
الابتــكارات  وإدخــال  والبرامــج  الأهــداف 
والخدمــات والقنــوات الذكية فــي الحصول 
على هذه الخدمات، والابتعاد عن الأســلوب 
التشغيلي الذي كان يستنزف موارد الحكومة 
وجهودهــا في البحث عن الوســائل الحديثة 
في إدارة مشــاريعها وتقديم خدماتها، ليترك 
هــذا العمل للقطاع الخــاص الذي يمتلك من 
الموارد والأدوات مــا يمكّنه من القيام بهذه 
الأعمــال، تحــت إشــراف الجهــة الحكومية 
ورقابتها للتأكد من ســلامة سير المرفق العام 
وتحقيقــه للغايــات المرجوة منــه، وإن هذا 
التوجــه فــي إبرام عقد الشــراكة من شــأنه 
جلب العديد من المنافع كتحســين مســتوى 
الخدمــات وتقديم أفضلهــا، وتحقيق الكفاءة 
العالية عند تنفيذ المشاريع التنموية، واقتسام 
مخاطر تنفيذ المشــروع بيــن الأطراف التي 
قد تنتج عنه زيــادة التكاليف المالية أو عدم 
تنفيذ المشروع في المدة المحددة، بالإضافة 
إلــى توفير فــرص العمل وتدريــب وتأهيل 
الكفــاءات الوطنية علــى إدارة هذه النوعية 

من المشاريع.

■ نجاة العامري

حدد القانون رقم «22» لســنة 2015 بشــأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
فــي إمارة دبي، شــروط الشــراكة بين القطاعيــن العام والخاص، ومــن أهمها أن يكون 
مشروع الشراكة ذا جدوى اقتصادية ومالية وفنية واجتماعية، وأن لا يترتب على الشراكة 
مــع القطــاع الخاص أي مخاطر مالية أو قانونية أو اجتماعيــة أو بيئية، كما حدد القانون 
الســلطات المختصة باعتماد مشــاريع الشــراكة سواء على المســتوى المؤسسي أو على 

مستوى الحكومة، كما حدد أدوار الجهات المختصة بتطبيق أحكامه.

تمــارس دائرة الماليــة مهامها ضمــن إطار شــمولي متكامل للإدارة 
الماليــة الفعالة للمال العام، وذلك من خلال القانون رقم «1» لســنة 
2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، والذي يعد من أكثر الأنظمة 
الماليــة حداثة، وفيــه تتولى الدائــرة إعداد السياســة المالية العامة 
للحكومة، في ضوء الأهداف الاســتراتيجية المعتمدة للإمارة، وإعداد 
الموازنة العامة والموازنة المُلحقة، والخطة المالية متوســطة الأجل، 
بالتعاون والتنســيق مع الجهات الحكومية والجهات التي تتلقى دعماً 
من الحكومة، وبما يتفق مع السياسات والمعايير المعتمدة من اللجنة 
العليــا للسياســة المالية، ومتابعــة تنفيذ الموازنة العامــة والموازنة 
الملحقة المعتمدتين، ووضع الخطط اللازمة لتوفير الســيولة المالية، 

وتحويل مبالغ 
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يهدف القانون رقم «1» لسنة 2016 
بشــأن النظــام المالــي لحكومة دبي، 
الذي أصدره صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، إلى تحقيق الشــفافية 
للمال  الرشــيدة  والإدارة  والمســاءلة 
العام، من خلال تنظيم إدارة الموازنة 
العامة، والرقابة على الإيرادات العامة 
والنفقات العامــة والأصول الحكومية 
والحســابات المختلفة لجميع الجهات 
الخاضعة لهذا القانون، إلى جانب إعداد 
واعتماد الحســابات الختامية، وإرساء 
القواعد الأساسية التي تحكم السجلات 
السياســات  الماليــة، وإعداد واعتماد 
والمحاســبية  الماليــة  والإجــراءات 
الواجب اتباعها من الجهات الحكومية، 
كذلك اعتماد قواعد ومعايير الحوكمة 
للأداء المؤسسي السليم المستمد من 
أفضــل الممارســات المطبقة في هذا 
الشــأن، وتحســين أنظمة درء وإدارة 

المخاطر المالية.

التعريفــات  الأول  الفصــل  وتضمــن 
ونطــاق التطبيــق وأهــداف القانون، 
الثاني الاختصاصات  الفصل  فيما حدّد 
والالتزامــات، حيــث نصــت المــادة 
العليا  اللجنــة  «4» علــى اختصاصات 
للسياســة الماليــة، إذ تتولــى اللجنة 
العليا مناقشــة وإقرار السياسة المالية 
العامة للحكومة، ورفعها إلى المجلس 
التنفيذي لاعتمادها، ومناقشة الموازنة 
العامة والموازنــة المُلحقة والموافقة 
عليهــا، وعرضها علــى رئيس المجلس 
التنفيــذي أو مــن يفوضــه لإقرارها، 
ورفعها إلــى الحاكم لاعتمادها. كذلك 
الموافقــة على الموازنات المســتقلة 
بناءً على توصية دائرة المالية واعتماد 
قواعد إدارة الدين العام، وإقرار أدوات 
الديــن المرفوعــة إليها مــن الدائرة، 
واعتماد وســائل تمويل عجز الموازنة 
العامة بناءً على توصية الدائرة، إضافة 
إلى تحديد ســقف الإنفــاق العام بناءً 

على توصية الدائرة.
وبينت المادة «5» اختصاصات دائرة 
الماليــة، والتي جاء مــن بينها: إعداد 
السياســة المالية العامة للحكومة، في 
ضوء الأهداف الاستراتيجية المعتمدة 
للإمــارة، وإعــداد الموازنــة العامــة 
والموازنــة المُلحقــة، والخطة المالية 
متوســطة الأجل بالتعاون والتنســيق 
مع الجهــات الحكومية والجهات التي 
تتلقــى دعماً من الحكومة، وبما يتفق 
مع السياسات والمعايير المعتمدة من 
اللجنــة العليا، ومتابعة تنفيذ الموازنة 
العامة والموازنة المُلحقة المعتمدتين، 
ووضع الخطط اللازمة لتوفير السيولة 
الاعتمادات  مبالــغ  وتحويل  الماليــة، 
المقــررة للجهــات المعنيّة، ومراجعة 
التوصيات  المستقلة، ورفع  الموازنات 
اللازمــة بشــأنها إلــى اللجنــة العليا، 
ووضــع القواعــد المنظمــة لتحصيل 
الإيــرادات العامــة وصــرف النفقات 
الخاصة  المصرفية  والحسابات  العامة، 
بالجهــات الحكومية، إلى جانب إدارة 
أنواعها،  بكافة  الحكومية  الاحتياطيات 
التي يتم تجنيبها من الإيرادات العامة 
وفق النســب التــي تحددهــا اللجنة 
العليــا، وإدارة الديــن العــام واقتراح 
وســائل تمويل عجــز الموازنة العامة، 
وفقــاً للتشــريعات الســارية. كذلــك 
وضع السياســات والإجراءات الخاصة 
بــإدارة أصــول الجهــات الحكوميــة 
الماديــة والمعنوية كحقــوق الملكية 
الفكرية والآليات والمعدات والأجهزة 
وغيرهــا،  والأدوات  والمســتلزمات 
وإعداد الحســاب الختامــي العام في 
نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى الحاكم 
لاعتماده، إضافة إلى دراســة مشاريع 
والاتحاديــة  المحليــة  التشــريعات 
المالية والضريبية، وكذلك التشريعات 
والعقود التي قد ترتب أي أعباء مالية 
على الخزانة العامة، وإبداء ملاحظاتها 
عليهــا، وفقاً للآلية التــي تضعها دائرة 
المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية 

المعنيّة في هذا الشأن.

وبينــت المادة «6» أنــه على الجهات 
أحكام  بتطبيــق  الالتــزام  الحكوميــة 
هــذا القانــون والقــرارات والتعاميم 
بموجبه،  الصادرة  والأدلة  والتعليمات 

وعلى وجه الخصوص ما يلي:

إدارة المــوارد الماليــة الحكوميــة 
بفعاليــة وكفاءة واقتصــاد، من خلال 
الماليــة والأداء والرقابة  نظم للإدارة 
القواعــد  مــع  المتوافقــة  الداخليــة 
والأنظمة التــي تصدرها دائرة المالية 
فــي المســائل ذات الصلــة بتطبيــق 
أحكام هــذا القانــون. وكذلك تطبيق 
النظم والإجراءات والإرشادات الخاصة 
بتخطيــط وتحليــل البرامج الرئيســة 
الرأسمالية، وفقاً  والفرعية والمشاريع 
للقواعد التي تصدرها الدائرة، والالتزام 
بالبرامــج والمشــاريع المعتمــدة في 
الموازنة العامة، وفي حال صدور قرار 
بالتوسع في هذه البرامج أو المشاريع 
أو وضــع برامج جديــدة غير مدرجة 
فــي الموازنة العامــة، فيجب عرضها 
علــى الدائرة، لتتولى دراســتها ورفع 
التوصيات المناسبة بشأنها إلى اللجنة 
العليــا لإقرارهــا، تمهيــداً لرفعها إلى 
المجلس التنفيــذي لاعتمادها، إضافة 
إلى إحالة المقترحات المتعلقة بفرض 
أو تعديــل أو إلغــاء أي إيرادات عامة 
للدائــرة لدراســتها واعتمادهــا وفقاً 

للتشريعات السارية في الإمارة.

الموازنة  أن  المــادة «7»  وأوضحــت 
العامــة تعتبــر إحدى أهــم الأدوات 
التي تُمكّن الحكومة من رســم وتنفيذ 

سياســاتها العامــة، ووســيلتها المُثلى 
فــي الوصــول لأهدافهــا الرامية إلى 
ضمــان الإدارة الرشــيدة للمال العام، 
وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية 
المســتدامة فــي الإمــارة، وذلك من 
والاســتخدام  الأمثل  التوزيــع  خــلال 

الكُفء للموارد.
إلــى   «14» المــادة  وتطرقــت 
اختصاصــات الدائرة قبل بدء الســنة 
المــادة (15 )  الماليــة، بينمــا ذكرت 
أنه تُصــدر اللجنــة العليا قبــل نهاية 
شهر مايو من كل ســنة مالية، تعميماً 
إلى كافة الجهــات الحكومية، يتضمن 
تحديد ســقف الإنفاق العام للحكومة، 
والإجراءات  والتعليمــات  والضوابــط 
والمواعيــد التي يجب علــى الجهات 
الحكوميــة التقيــد بهــا عنــد إعــداد 

موازناتها السنوية.
وأوجبت المادة «16» على كل جهة 
حكومية أن تشــكّل لديها لجنة، تُعنى 
بإعداد مشروع موازنتها السنوية، على 
أن تُراعــي عند إعداد هذا المشــروع 

مجموعة من الاعتبارات.
وأوضحــت المــادة «17» أنــه إذا 
تأخــرت أي جهــة حكومية في تقديم 
مشروع موازنتها السنوية عن المواعيد 
المحــددة لها من قبل اللجنــة العليا، 
تقوم دائرة الماليــة بتقدير الإيرادات 
العامة والنفقــات العامة لتلك الجهة، 

على أن تُراعى في عملية التقدير هذه 
نتائج الموازنة الســنوية الجارية لتلك 
الجهة الحكومية، وأي اعتبارات أخرى 

تراها دائرة المالية مناسبة.
ونوهت المادة «18» بأنه يجب أن 
تُــدرج الجهة الحكومية في مشــروع 
موازنتهــا الســنوية التكلفــة الماليــة 
للمشــروعات المزمــع تنفيذها خلال 

أكثر من سنة مالية.
إلــى   «19» المــادة  وأشــارت 
الالتزامات المالية، فيما ذكرت المادة 
الموازنــة  مشــروع  مرفقــات   (20)
الســنوية. وتطرقت المــادة (21) إلى 
تبويــب الموازنــة العامــة. كما بينت 

المادة (22) الاحتياطي الخاص.
إلــى إعداد  المادة (23)  وأشــارت 
مشــروع الموازنة العامة، بينما ذكرت 
المــادة (24) كيفيــة عرض مشــروع 
الموازنــة العامــة، وأوضحــت المادة 
(25) آليــة اعتماد مشــروع الموازنة 
العامــة والإعلان عنهــا، وبينت المادة 
(26) الإجــراءات المتبعــة عند التأخر 

في اعتماد الموازنة العامة.
 وفيمــا يتعلــق بتنفيــذ الموازنــة 
العامــة بينــت المــادة (27) كيفيــة 
تمويــل الموازنــة العامــة، واختصت 
المــادة (28) بتوفير الســيولة المالية، 
أمــا المــادة (29) فأشــارت إلى عقد 
النفقات العامة، وأوضحت المادة (30) 

وتوريدها،  العامــة  الإيرادات  تحصيل 
أما المــادة (31) فتطرقت إلى أيلولة 
الإيــرادات العامة، فيمــا بينت المادة 
(32) الصلاحيات المالية، والتي ســيتم 
التنفيذية لهذا  تحديدها فــي اللائحــة 
السلطة  القانون، والتي سيتحدد بموجبها 
المختصة بتنفيذ الموازنة السنوية للجهات 
الحكوميــة، وجدول الصلاحيــات المالية 
لمســؤولي تلك الجهات، وقواعد تفويض 
هــذه الصلاحيات. وحــددت المادة (33) 
وحدات الرقابة المالية الداخلية، وذكرت 
المادة (34) مُتابعة تنفيذ الموازنة العامة، 
أمــا المــادة (35) فبيّنــت المصروفــات 

الطارئة والاعتمادات الإضافية.

وأشارت المادة (36) إلى إلغاء الوفورات 
المســتخدمة،  غير  المالية  والاعتمــادات 
حيــث يُلغى كل اعتمــاد مالي مدرج في 
الموازنة الســنوية للجهــة الحكومية، إذا 
لم يتم اســتخدامه خلال أي ســنة مالية، 
ويُــرد لحســاب الخزانة العامــة كل وفر 
مالــي يتحقق في أي ســنة ماليــة نتيجة 
تنفيذ الجهة الحكومية لموازنتها السنوية. 
ولا يجوز لأي جهة حكومية اســتخدام أو 
التســبب فــي اســتخدام أي اعتماد مالي 
تــم إلغــاؤه أو وفر مالي تحقــق عن أي 

سنة مالية.
تســوية   (37) المــادة  وحــددت 

المعاملات المالية بين الجهات الحكومية، 
والتي ستتم وفقاً للاشــتراطات والقواعد 
اللائحــة  تحددهــا  التــي  والإجــراءات 

التنفيذية لهذا القانون.
أما المادة (38) فقــد بينت المناقلات 
المالية، حيث يتم نقل الاعتمادات المالية 
من جهــة حكومية إلى أخــرى بقرار من 
رئيــس المجلس التنفيــذي أو من يُفوّضه 
بنــاء على توصيــة المدير العــام. ويجوز 
نقل الاعتمادات المالية المدرجة من باب 
إلى آخر في الموازنة الســنوية المعتمدة 
للجهة الحكومية بقرار من مدير عام دائرة 
المالية. كما يجوز نقل الاعتمادات المالية 
المدرجــة من بند إلى آخــر ضمن الباب 
الواحــد في الموازنة الســنوية المعتمدة 
للجهة الحكومية بقرار من مســؤول هذه 

الجهة.
وأشــارت المــادة (39) إلــى انخفاض 
حصيلــة الإيرادات العامة، وذكرت المادة 
(40 ) أنه تتم معالجة الفائض أو العجز في 
الموازنة العامة وفقاً للضوابط والإجراءات 
التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهذا 

القانون.
وتطرقــت المواد مــن (41) إلى (45) 
إلى الحســابات والتقارير، وأنواع وأشكال 
الســجلات والمستندات والنماذج والأدلة 
المحاســبية. وبينــت المــواد مــن (46) 
إلــى (49) الجهات المشــمولة بالموازنة 
الملحقــة والجهات الحكومية المســتقلة 

مالياً.
وأشــارت المــواد مــن (50) إلى (52) 
إلى البيانات الماليــة التقديرية والتقارير 
الماليــة ربع الســنوية والأربــاح الصافية 

للشركات الحكومية.

وبينت المادة (53) اختصاصات اللجنة 
العليا للسياســة المالية بشأن الدين العام، 
وذكــرت المــادة (54) اختصاصات دائرة 
المالية بشــأن الدين العام، وبينت المادة 
(55) أغراض الاقتــراض الحكومي، حيث 
يقتصــر الاقتراض الحكومي على الأغراض 
التاليــة: تمويــل عجــز الموازنــة العامة، 
وتمويل المشــاريع المدرجة في الموازنة 
العامة، وإعادة هيكلة المديونية الداخلية 
والخارجيــة، وأي أغراض أخرى يعتمدها 
الحاكــم. ولا تقــدم الحكومة أي ضمانات 
علــى أي قرض من غير القروض المحددة 

أغراضها أعلاه.
وأوضحت المــادة (56) آلية الاقتراض 
الحكومــي، وبينت المواد مــن (57) إلى 
المادة (62) كيفية تحصيل الأموال العامة 
والجهــات المختصة التي تقوم بالتحصيل، 
إلــى  و(64)   (63) المادتــان  وتطرقــت 
الحســابات المصرفية والسلطة المختصة 
بفتــح الحســابات المصرفيــة، وذكــرت 
المادة (65) أنه تُعتمد الرسوم والغرامات 
بقرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي 
بنــاءً على طلب الجهة الحكومية وتوصية 

دائرة المالية.
قيــام  جــواز   (66) المــادة  وبينــت 
مســؤولي الجهات الحكومية بتفويض أي 
من صلاحياتهــم المقــررة بموجب هذا 
القانــون والقرارات الصادرة بموجبه لأي 
من الموظفين، وفق شروط محددة يجب 

توفرها لصحة التفويض.
وأشــارت المــادة (67) إلــى كيفيــة 
الاحتفاظ بالمســتندات والسجلات، بينما 
ذكــرت المادة (68) مدة تقــادم دعاوى 
مطالبــة الجهــات الحكومية بــأي ديون 
أو مســتحقات تكــون في ذمتهــا لصالح 
الغير، وأوضحت المــادة (69) التأمينات 
والودائــع المســتردة، وذكــرت المــادة 
(70) المنح والمســاعدات والمساهمات 

والتبرعات.

وألزمــت المــادة (71) دائــرة الماليــة 
بمراعــاة مبادئ الشــفافية فــي معرض 
تطبيقها لهذا القانون والقرارات الصادرة 
بموجبه، وفي إدارتها للمال العام وتنفيذ 
السياســة المالية للحكومة، ويتحقق ذلك 
مــن خلال: الإعلان عن أهداف السياســة 
الماليــة للحكومــة، ونشــر المؤشــرات 
الرئيســة للموازنــة العامــة المعتمــدة، 
والإفصــاح عــن التغييرات فــي المعايير 

والسياسات المحاسبية المعتمدة.
اللائحــة  أنــه   (72) المــادة  وبينــت 
التنفيذية لهذا القانون ســيُصدرها ســمو 

رئيس المجلس التنفيذي.
فيمــا أكّــدت المــادة (73) اســتمرار 
العمــل باللوائــح والقــرارات والتعاميم 
الماليــة المعمول بها وقــت العمل بهذا 
القانون بالقدر الــذي لا تتعارض فيه مع 
أحكامــه، وذلك إلى حيــن صدور اللوائح 

والقرارات والتعاميم التي تحل محلها. 

حددت المادة (8) أربع قواعد أساســية يجب 
الالتــزام بهــا عند إعــداد مشــروع الموازنة 
العامة، وهي أولاً: الشــمولية، بحيث تشــمل 
الموازنــة العامــة جميــع الإيــرادات العامة 
المقــدّر تحصيلها والنفقــات العامة المتوقع 
إنفاقها مــن الجهات الحكومية خلال الســنة 

المالية. 
ثانياً: عدم التخصيــص، بحيث تكون جميع 
الإيــرادات العامــة المقــدّرة للســنة المالية 
مخصصــة لتغطيــة جميــع النفقــات العامة 
المتوقعة لنفس الســنة، وعدم تخصيص إيراد 
عــام معين لتغطية نفقة عامــة بعينها، وعدم 
إجراء مقاصة بين النفقات العامة والإيرادات 
العامــة التــي يتم تحصيلها، ومــع ذلك يجوز 
التخصيــص في الحالات التــي تحددها دائرة 
المالية بموافقة اللجنة العليا للسياسة المالية 
إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ثالثاً: سنوية 
الموازنــة العامة، بحيث يتــم تنظيم الموازنة 
العامــة في كل ســنة ماليــة، وأن يتم إصدار 
قانون باعتماد هذه الموازنة ســنوياً، والتقيّد 
بمقــدار المخصصات الماليــة المُدرجة فيها، 
وفقاً للأغراض المخصصة لها وبالتفاصيل التي 
أُعِدّت على أساســها، ورابعــاً: وحدة الموازنة 
العامــة، بحيــث يتم إعداد وتقديم مشــروع 
الموازنة العامة كوحدة واحدة متكاملة تضم 

كافة الإيــرادات العامة والنفقات العامة على 
نحو شامل. 

وبينت المادة (9) أن السنة المالية للحكومة تبدأ 
في اليوم الأول من شــهر ينايــر وتنتهي في اليوم 
الحادي والثلاثين من شــهر ديسمبر من كل سنة، 
وتكون الســنة المالية لكل جهة حكومية مطابقة 
للســنة الماليــة للحكومة، ما لم يقــرر الحاكم أو 

اللجنة العليا غير ذلك.
وذكــرت المــادة (10) أنــه علــى الجهات 
الحكوميــة المدرجة موازنتهــا ضمن الموازنة 
العامة والجهات التي تحددها الدائرة، الالتزام 
بتسجيل القيود والمعاملات المحاسبية وإصدار 
الحســابات الختاميــة وفق الأســس والمعايير 
الصــادرة عن دائــرة الماليــة والمتوافقة مع 
أســاس الاســتحقاق للقطــاع العــام، وتقديم 
موازنتها الســنوية إلى الدائرة، وكذلك تقارير 
تنفيــذ الموازنــة الســنوية المشــتملة علــى 
التقديــرات والبيانات الفعلية النقدية للنفقات 

العامة والإيرادات العامة.
وفيما يخص استخدام اللغة العربية أوضحت 
المادة ( 11) أنه يجب كتابة التقارير والبيانات 
والمعلومات المالية والمحاســبية والاتفاقيات 
المتعلقــة  المراســلات  وســائر  والعقــود 

بالمعاملات الماليــة الحكومية باللغة العربية، 
ويجــوز إعداد  ترجمــة لها باللغــة الإنجليزية 
إذا اقتضــى الأمر ذلك، ويكــون النص العربي 
هــو المعتبر في حال وجود تعارض بينه وبين 
النص الإنجليزي، ومع ذلك يجوز عند الضرورة، 
وبموافقة مســؤول الجهــة الحكومية المعنيّة، 
إبــرام أي اتفاقية أو عقد باللغة الإنجليزية إذا 
اقتضــت طبيعة التعاقد أو المصطلحات الفنّية 

الواردة فيه ذلك. 

 وأشارت المادة ( 12) إلى أنه يجب استخدام 
الأنظمة والتطبيقات الذكية في سائر العمليات 
الماليــة، علــى أن يتم هــذا الاســتخدام وفقاً 
للأحــكام والإجــراءات التي تحددهــا اللائحة 

التنفيذية لهذا القانون. 
فيمــا ذكــرت المــادة (13) أنــه لا يجوز 
زيادة عدد الوظائــف المعتمدة في الموازنة 
العامــة أو تعديــل درجاتهــا أو اســتحداث 
وظائف جديدة أو تعيين موظفين جدد خلافاً 
للاعتمادات المقــررة بقانون الموازنة العامة 
أو السياســات المعتمــدة لــدى الحكومة في 
هذا الشــأن، إلا بقــرار من مدير عــام دائرة 
المالية بناءً على توصية دائرة الموارد البشرية 

لحكومة دبي.
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ثمــة فروق لغوية دقيقة بين بعض المفردات المتشــابهة لا 
بد من مراعاتها عند اســتعمال تلــك المفردات في التراكيب 
اللغوية المختلفة، ولا ســيما في اللغة القانونية التي تتطلب 
ة، وثمُ،  السلامة والوضوح والقطعية، ومن تلك المفردات: ثمََّ
إذ لكل منهما دلالة مختلفة، ولكن الخطأ في الاستعمال ينتج 
عنه معنى آخر غير مقصود ومن ثمَ يترتب على ذلك ســوء 

فهم للنص القانوني.
ومــن أوضــح الأمثلة على الاســتعمال الخاطــئ لكلمة ثمَة 
قولهــم: «لم يحضر المتهم ولم يدفع بثمة دفع»، ويقصدون 
بهــا «لم يدفع بأي دفع»، وكذلــك قولهم: «نحكم بعد إلزام 
المتهــم بثمة مصاريف»، وهذا الاســتعمال خاطئ لأن كلمة 
ثمة اســم إشارة بمعنى «هناك»، ومن الواضح أننا لو وضعنا 
مفردة «هنــاك» بدلاً من «ثمة» لأصبحت العبارة مشوشــة 
وغامضــة، والأولــى هو اســتعمال كلمــة «أي» فهي تؤدي 

المعنى المقصود بدقة ووضوح.
وثمَ «بفتح الثاء»: اســم إشــارة للمكان البعيد بمعنى هناك 
مبنيّ على الفتح، وهو ظرف لا يتصرف، تزاد إليه التاء «ثمة» 
ويوقــف عليه بالهاء، قال تعالى: «وَللِهِ الْمَشْــرِقُ وَالْمَغْرِبُ، 
فَأيَْنَمَا توَُلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ،إنَِّ اللهَ وَاسِــعٌ عَلِيمٌ» البقرة 115. 

وقوله عز وجل: «وَأَزْلَفْنَا ثمََّ الآْخَرِينَ» الشعراء (64).
ة من ســبيل غير الأخذ بأســباب الجودة،  وكقولهم: ليس ثمََّ

ة أمر لا بد من ذكره. ة حدود للصبر، وثمََّ وثمََّ
أما ثمُ «بضم الثاء»: فحرفُ عَطفٍ، يفيد التَّشْرِيك في الحُكْم، 
والتَّرْتيــب، والتَّراخــي، تضاف إليه التــاء المفتوحة «ثمت» 
رَهُ (20) ثمَُّ  ــبِيلَ يَسَّ ويوقف عليه بالتاء، قال تعالى: «ثمَُّ السَّ

أَمَاتهَُ فَأقَْبَرَهُ (21) ثمَُّ إِذَا شَاءَ أَنشَْرَهُ (22) عبس.
وكقول الشــاعر في البيت المشــهور: ولَقَدْ أَمُــرُّ على اللئيمِ 

ــتَ قُلتُْ: لا يَعْنِيني يسُبُّني * فَمَضَيْتُ ثمَُّ
 وخلاصة القول: إن علينا أن نســتعمل الكلمة المناســبة في 
المكان المناســب لتعطينا المعنى المقصود بالدقة المطلوبة 

والوضوح اللازم.

 

حــدد القانــون رقم (8) لســنة 2010 بشــأن 
دائــرة الرقابــة المالية الذي أصــدره صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رعاه الله، الجهات الخاضعة للرقابة، وبحســب 
المــادة (4)، تمــارس الدائــرة وفقــاً لأحكام 
هــذا القانــون، مهــام الرقابة الماليــة، ورقابة 
الأداء على الجهــات التالية: الدوائر الحكومية، 
والمؤسســات والهيئات العامة والسلطات بما 
فــي ذلك ســلطات المناطق الحــرة وأي جهة 
أخرى تابعة للحكومة، والشركات التي تملكها 
الحكومة أو التي تسهم فيها بنسبة %25 فأكثر 
من رأســمالها، ويجوز للدائرة وفقاً لما تقدره 
فــي هذا الشــأن الرقابة على الشــركات التي 
تســهم فيها الحكومة بنســبة تقــل عن 25% 
من رأســمالها. كذلك الشركات التي تضمن لها 
الحكومة حداً أدنى مــن الربح، والجهات التي 
تقــدم لها الحكومــة إعانة ماليــة، إلى جانب 
أي مشــروع أو جهــة أخرى يعهــد الحاكم، أو 
رئيس المجلــس التنفيذي إلى الدائرة بمراقبة 
حســاباتها، وأي جهة يتبيّن للدائرة أن لها صلة 
بمخالفــات مالية ارتكبــت في أي من الجهات 
الخاضعــة لرقابتهــا، وذلــك في حــدود تلك 

المخالفات والتشريعات السارية في الإمارة.
وتناولــت المــادة (5) مهــام وصلاحيــات 
الدائرة، وتشــمل أعمال الرقابة التي تمارســها 
الدائرة على الجهــات الخاضعة للرقابة، وهي 
الرقابة المالية، ورقابــة الأداء، وذلك وفقاً لما 
يلي: أولاً: الرقابة المالية، حيث تمارس الدائرة 
الرقابــة المالية على العمليــات المالية بهدف 
التحقق من مدى مشروعيتها وملاءمتها وصحة 
احتســابها، والكشــف عن المخالفــات واتخاذ 
الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وذلك من خلال:

التحقــق من تحصيل الإيرادات المســتحقة 
على اختلاف أنواعها والتثبت من أن التحصيل 
قــد جرى في أوقاتــه المعينة وفقــاً للقوانين 
والأنظمــة المتعلقــة بهــا وأن التحصيلات قد 
دفعت لصنــدوق الخزينة، وتــم توريدها إلى 
الحســابات المصرفيــة الخاصــة بهــا، بما في 

ذلك مراقبــة معاملات الإعفاء مــن الإيرادات 
المســتحقة للحكومــة والتثبــت مــن قانونية 

إجرائها.
كذلــك التحقــق مــن مشــروعية وملاءمة 
وصحة عمليــات النفقات العامــة، وأنها تمت 
ضمن حدود الاعتمادات المقررة في الموازنة 
العامة أو موازنة الجهــة الحكومية المعتمدة، 
وبمــا يتفــق والقوانين واللوائــح الناظمة لها، 
وبمــا يحقــق الأهــداف التــي خصصــت لها 
تلــك الاعتمادات، ويشــمل ذلــك التدقيق في 
المســتندات والوثائق المقدمة تأييداً للصرف 

للتثبــت من صحتهــا ومن مطابقــة قيمها لما 
هــو مثبت في القيود والســجلات والســلطة 

المختصة التي اعتمدتها.
والدائنــة  المدينــة  الحســابات  ومراقبــة 
والحســابات النظامية ومــدى صحة العمليات 
الخاصــة بهــا، ومراقبــة الاســتثمارات المالية 
ومــدى ســلامة أوجــه الاســتثمار وجــدواه، 
ومراقبة عمليات الإقراض والاقتراض والتحقق 
من ســلامة شــروطها وأدائهــا وفوائدها وفقاً 
للاتفاقيات المبرمة بشــأنها، إلى جانب مراقبة 
حســابات وقيود المخــازن وعمليــات الجرد 

الســنوي لتلــك المخــازن والعهــد والأملاك، 
والتفتيش علــى المخازن والتحقــق من توفر 
وسائل الأمن والأمان وحســن ترتيب وتنظيم 
المخــزون وحمايته، ومراقبــة ومتابعة تنفيذ 
عقــود المشــروعات الإنشــائية للتحقــق من 
قانونيــة التعاقد وســلامة التنفيذ، واســتغلال 
المشــروع وفقــاً للأهــداف التي أنشــئ من 
أجلها. كذلــك مراقبة ومتابعة عقــود التوريد 
والخدمات والعقود التي تحقق إيراداً للجهات 
البيانــات المالية  الخاضعــة للرقابة، وفحــص 
الختاميــة للدوائر الحكوميــة والبيان الختامي 
العام للحكومة وكذلك القوائم المالية الختامية 
العامــة  والمؤسســات  للهيئــات  والمجمعــة 
والشــركات الخاضعة للرقابــة، وفحص تقارير 
مراقبي حســاباتها، وتقديم التقارير الســنوية 
الخاصة بذلك، إلى جانب جرد النقود والأوراق 
ذات القيمة والتحقق من مدى مطابقتها للقيود 
والســجلات المالية، ودراســة وفحص مختلف 
الأنظمة المالية، والمحاسبية، والإدارية، ونظام 
الرقابــة الداخليــة وأنظمة تقنيــة المعلومات 
وأســلوب ســير العمليات المالية، للتحقق من 
مدى ســلامتها وتحديد أوجه النقص والقصور 

فيها والتوصية بما يجب اتخاذه لمعالجتها.
ثانيــاً: رقابة الأداء، وتهدف إلى التحقق من 
مــدى الكفاءة والفعاليــة والاقتصاد في تنفيذ 
المهام والأنشطة ويشمل ذلك ما يلي: التحقق 
من مدى كفاءة استخدام الموارد «المدخلات» 
فــي تحقيــق «المخرجات»، إضافــة إلى مدى 
تحقيق كفاءة التنظيم، وحســن سير العمليات 
المالية، والتحقق من مدى تحقيق نتائج الأداء 
للأهــداف المقــررة، والتحقق مــن أن إنجاز 

الأعمال قد تم بأقل كلفة ووقت وجهد.
وتناولــت المــادة (6) صلاحيــات الدائرة، 
بحيث يكون للدائرة في ســبيل القيام بالمهام 
المنوطة بهــا بموجب هذا القانون، ممارســة 
الصلاحيــات مــن بينها: التحقيــق في حوادث 
الماليــة  والمخالفــات  والإهمــال  الاختــلاس 
والإدارية المكتشفة من قبل الدائرة أو من قبل 
الجهات الخاضعة للرقابة، وبحث الأسباب التي 
أدت إلى وقوعها واتخاذ الإجراءات المناســبة 

بشأنها.
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يُمثّــل مفهــوم الشــراكة بين القطاعيــن العام 
 Public-Private Partnership والخــاص 
الاقتصــاد  أركان  مــن  أساســياً  ركنــاً   ((PPP
العالمي المعاصر، إذ حرصت معظم السياسات 
الحكوميــة المعنية على تعزيز مســيرة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مختلف 
بلدان العالم، ولا ســيما في الســنوات الأخيرة 
التي عرفت العديد من التحولات في المشــهد 
الاقتصادي العالمي. وأولت السياسات الحكومية 
هــذا المفهوم مزيداً مــن الاهتمــام والعناية، 
باعتبــاره أحد أهم الأســاليب الاقتصادية التي 
أثبتــت نجاحها في تحقيــق إنجازات مهمة في 

مختلف ميادين التطوير والتنمية.
وكانت دولــة الإمارات العربية المتحدة في 
قلــب التوجــه العالمي نحو تكريس الشــراكة 
بيــن القطاعين العام والخــاص، وجعله إحدى 

العلامات المميزة للاقتصاد الوطني.

وأظهــرت إمــارة دبي نجاحاً لافتــاً وفريداً من 
نوعــه في هــذا المضمــار، فاتخــذت حكومة 
دبــي خطوات ســباقة لتعزيز مفهوم الشــراكة 
مــع القطاع الخــاص، والارتقاء بــه إلى صيغة 
مؤسســية ذات بنية قانونية وتنظيمية حديثة، 
تمثــل دعــم قاطرة مهمــة لبيئــة الأعمال في 
الإمــارة نحــو الريــادة، ورافداً مهمــاً لمناخها 
الاســتثماري الجاذب، مســتنيرة برؤية صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
وتوجيهاتــه التــي أكد من خلالهــا أن «القطاع 
الخاص هو شــريك فاعــل للقطــاع الحكومي، 
بمــا له من دور مؤثر في دعم مســيرة التنمية 
الاقتصادية»، ومسترشدة بمرتكزات خطة دبي 
2021 التــي تســعى فيهــا الإمارة إلــى تعزيز 
مكانتها كمركز عالمــي للأعمال، والوصول إلى 
أهــم خمســة مراكز عالميــة للتجــارة والنقل 
والتمويــل والســياحة، من خــلال تحقيق نمو 
اقتصادي مســتدام وضمان سهولة الأعمال، وأن 

تكون الوجهة المفضلة للاستثمار.

ومرّت مســيرة الشــراكة بيــن القطاعين العام 
والخــاص فــي دبي بمحطــات بــارزة جعلت 
منها مثالاً يســتقطب اهتمامــاً إقليمياً وعالمياً، 
يغذيــه النجــاح المتواصل للقطــاع الخاص في 
تــرك بصمــة مهمة في كثيــر مــن المبادرات 
والمشــاريع النوعية ذات الأثــر التنموي الذي 
يعود بالفائدة علــى الطرفين. ويمثل «القانون 
رقم (22) لســنة 2015 بشــأن تنظيم الشراكة 
بيــن القطاعين العام والخــاص في إمارة دبي» 
إحــدى أهم تلــك المحطات، إذ أحــدث نقلة 
نوعيــة في تطوير منظومة هذه الشــراكة، عبر 
وضع الأســاس التشــريعي المتكامل للعلاقات 
التعاقدية الناشئة في إطارها، وتحديد معاييرها 
وآلياتها وتوضيــح أنماطها المختلفة، على نحو 

يضمن تحقيق الشــفافية والعدالة في التعامل 
مع الشــريك الخــاص، ومنح المرونــة الكافية 
للجهات الحكومية في اقتراح مشاريع الشراكة 
مــع القطاع الخاص، والتعامــل مع هذا القطاع 

وفقاً للمصالح المشتركة.
إن الأهداف التي حددها القانون للمشــاريع 
القائمــة على الشــراكة بيــن القطــاع الخاص 
للرؤية  والجهــات الحكوميــة تأتــي انعكاســاً 
الواضحــة لــدى المشــرّع فيما يتعلق بســبل 
الوصول بهذا الأســلوب الاستثماري إلى نتائجه 
المرجوة التي تصب في خدمة مســيرة التنمية 
المســتدامة التي تقودها إمارة دبي في سعيها 

الدائم نحو التميز.
لقد اســتطاع هذا الإطار التشريعي المتميز 
الــذي طورتــه دبــي لتنظيــم الشــراكة بيــن 
القطاعيــن العام والخاص، من خــلال المعايير 
التي أوجب مراعاتها لبناء مثل هذه الشــراكة، 

إلى إبــراز حرص الحكومة على إيجاد الضوابط 
الملائمة لجعل مثل هذه المشاريع والمنجزات 
جسراً نحو خدمة المصالح الحكومية والخاصة، 
وجلب المنفعة العامة لأفراد المجتمع والقطاع 
الخــاص. وراعــى القانون بصورة فــذّة أهمية 
تنويع الأســاليب التي يمكن مــن خلالها إبرام 
عقد الشــراكة بين الجهات الحكومية والقطاع 
الخاص، ووضع عدة خيارات مرنة لصيغ التعاقد 
المقبولة من حيث تحديد الطرف الذي ينشــئ 
المشــروع ويموله ويمتلكه وينتفــع به تجارياً 
ويشــغله خــلال مــدة التعاقــد، ومــآل ملكية 
المشــروع وحقوق الانتفــاع، على نحو يضمن 
إتاحــة الفرصــة لمختلف فئات المســتثمرين 
للدخول طرفاً في هذه التعاقدات وفق الصيغة 
التي تناســبهم تبعاً للاتفاق، وطبيعة المشروع 
وأهدافه وإمكانات الشريك المستثمر، وغيرها 
من العوامل المؤثرة في مثل هذه العلاقة، وبما 

يتوافق مع الأســس والمعايير المنصوص عليها 
في مواد القانون.

كما أخضــع القانون عملية اختيار الشــريك 
الخــاص لمجموعة من المبادئ، فــي مقدمتها 
العلانية، والشــفافية، وحرية المنافسة، وتكافؤ 
الفــرص، والمســاواة، والإعلان عن المنافســة، 

وتحقيق مقتضيات المصلحة العامة.
ووضــع القانــون أساســاً متيناً مــن القواعد 
التــي شــملت مختلــف الجوانب  التنظيميــة 
المتعلقــة باعتمــاد مشــاريع الشــراكة بيــن 
القطاعين العام والخاص، وتنفيذها وتشــغيلها 
وإدارتهــا، وفقــاً لحدود مالية معينــة، إذ أورد 
توضيحــاً مفصــلاً للاختصاصــات المنوطة بكل 
جهة مــن الجهــات المعنية علــى نحو يضمن 
توفيــر الأرضيــة الصلبة لبناء هذه الشــراكات 

ونموها.
وبنــاء على ما تقــدّم، أعدّت دائــرة المالية 
الدليــل الإرشــادي لمشــاريع الشــراكة بيــن 
القطاعيــن العام والخاص، اســتناداً إلى الفقرة 
الخامســة مــن المــادة التاســعة مــن القانون 
رقــم 22 لســنة 2015 المُشــار إليــه، الذي تم 
إعداده في ضوء أفضل الممارســات والخبرات 
الدوليــة مــع مراعــاة خصوصية إمــارة دبي. 
ويهدف الدليل الإرشــادي إلــى توجيه الجهات 
الحكومية ومستثمري القطاع الخاص المهتمين 
بمشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العام 

والخاص.
لقد أثبت اقتصــاد دبي، والاقتصاد الإماراتي 
عمومــاً، قدرته على مواجهة مختلف التحديات 
والتعامــل الأمثل مــع المتغيــرات الاقتصادية 
التي شــهدتها المنطقة والعالــم، بفضل الرؤية 
الحكيمــة للقيادة الرشــيدة التي وجهت مبكراً 
إلــى ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز 
القدرات التنافسية للدولة، والتوجّه إلى اقتصاد 
معرفي مستدام يقوم على الابتكار والتكنولوجيا 
والبحــث والتطوير بقيادات وكفــاءات وطنية 
متمكنــة وقادرة علــى قيادة مســيرة التنمية 
والشاملة  المســتدامة  والاجتماعية  الاقتصادية 
في الدولة إلى مســتقبل مزدهر. ويعد القطاع 

الخاص شريكاً أساسياً في دعم هذه الرؤية.

■ دبي عززت مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص   |   أرشيفية 

■ الرقابة المالية تحقق الكفاءة والفاعلية الاقتصادية  |   أرشيفية

ذكرت المادة (21) أنه يبقى الموظف مسؤولاً عن المخالفات المالية التي ارتكبها ولو 
بعد انتهاء خدمته لأي ســبب كان، ويجوز التحقيق معــه واتخاذ الإجراءات القانونية 
ضده. وتسقط الدعوى التأديبية ضد الموظف الذي ارتكب المخالفة المالية بوفاته، أو 
بمضي 5 سنوات من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتنقطع هذه المدة باتخاذ أي إجراء من 
إجراءات التحقيق فيها، وتبدأ مدة ســقوط جديدة من تاريخ آخر إجراء اتخذ بشأنها. 
فيما تسقط الدعوى الجزائية ضد الموظف الذي ارتكب المخالفة المالية وفقاً للقواعد 

العامة المقررة بموجب التشريعات السارية لانقضاء الدعوى الجزائية.
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مدى تحقيق 

المشروع لمصلحة 
الحكومة، 

والمنفعة العامة 
لأفراد المجتمع

الجدوى الاقتصادية 
للمشروع، ومدى 

تأثيره الإيجابي على 
خطط التنمية 
المعتمدة للإمارة

حجم المخاطر التي يمكن 
أن تنجم عن تنفيذ 

المشروع بواسطة الشراكة، 
وعلى وجه الخصوص في 

المجال البيئي

حجم الاستثمار الرأسمالي 
والخبرات الفنية للمساهمة 

بفعالية في تحسين أداء 
المرافق العامة، وضمان 

جودة الخدمات

أفضل 
الممارسات 

العالمية في مجال 
تنفيذ المشاريع 
بواسطة الشراكة

أولوية المشروع، 
وأثره التشغيلي، 
ومدى تلبيته 
للاحتياجات 

المطلوبة في الإمارة

إعداد: وائل نعيم
غرافيك: فاطمة الفلاسي

لا يجوز إبرام أي عقد للشراكة يرتب 
دفعات مالية على الجهة الحكومية دون أن 
تكون مخصصات تلك الدفعات مرصودة في 

موازنة هذه الجهة

يشترط لإبرام عقد الشراكة وفقاً 
لأحكام هذا القانون أن يكون 
المشروع ذو جدوى اقتصادية 

ومالية وفنية واجتماعية

تتم الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص بموجب عقد 
الشراكة، ووفقاً لأحكام هذا 

القانون

حدد القانون رقم «22» لسنة 2015 
بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص في إمارة دبي، الذي 

أصدره صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي،رعاه الله، 6 عناصر يجب أن 
تراعى عند اختيار المشاريع التي 
تكون محلاً للشراكة بين القطاعين 

العام والخاص.
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شكّل القانون رقم (4) لسنة 2016 الذي 
أصدره صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، بإنشاء مركز دبي للأمن الاقتصادي، 
خطوة متقدمة وإضافة مهمة على صعيد 
تعزيــز النمــو الاقتصــادي لإمــارة دبي 
وحمايتــه والحفاظ علــى مكانة الإمارة 
كمركز مالــي واقتصادي عالمي. ويلعب 
المركــز الــدور الكبير في تعزيــز الثقة 
بدبي واقتصادها من جانب المستثمرين، 
ســواء كانوا أفراداً أم مؤسســات، حيث 
تتمحور مهمته حول تأمين الاقتصاد من 
حيــث الرقابة والوقاية وفرض العقوبات 

الرادعة.
ويعمل المركز بالتنســيق مع الجهات 
المعنيــة على مكافحة الفســاد وجرائم 
الاحتيال والرشــوة والاختلاس والإضرار 
بالمال العام والتزييف والتزوير وغســل 
بالإضافة  الإرهــاب،  وتمويــل  الأمــوال 
إلــى رصد وتحليل الظواهــر الاقتصادية 
بالإمارة والحد من الظواهر السلبية لها، 
والمخالفات  التجــاوزات  وكذلك رصــد 
المالية التــي تتم في الإمــارة، ومتابعة 
الأسواق والمؤسسات المالية والقطاعات 

التجارية والمناطق الحرة في الإمارة. 
ومن بين الصلاحيات المنوطة بالمركز 
أيضــاً، الرقابــة علــى تجــارة العملات 
والأوراق  الثمينــة  والمعــادن  والســلع 
الماليــة والرقابة على التبرعات التي تتم 
من قبل الجمعيات الخيرية والرقابة على 
الأشخاص والمنشآت المالية للتحقق من 
الأموال والأدوات النقدية أو المالية التي 
ترد عبر منافذ الإمارة أو المغادرة منها. 
ويعمل المركــز أيضاً على وضع القواعد 
والإجراءات المُلزمة بشأن حظر التعامل 
مــع الأشــخاص والتنظيمــات الإرهابية، 
واقتراح ومراجعة التشــريعات المنظمة 
للشــأن المالي والاقتصــادي في الإمارة، 
وإعداد الدراســات التخصصية عن الشأن 
المالي والاقتصادي للإمارة بما يسهم في 

تنمية الوعي الاستثماري والاقتصادي. 
ويقــدم مركز دبي للأمــن الاقتصادي 
أيضــاً الدعــم والمشــورة بشــأن الأمن 
الاقتصــادي للجهات الخاضعة لاختصاص 
المركــز عند الطلب، وتأهيــل مواردها، 

بالإضافــة إلى إعــداد التقاريــر الخاصة 
بشأن المســائل الهامة التي تمس الأمن 
الاقتصادي فــي الإمارة، وإعداد ونشــر 
التقارير والإحصاءات الدورية عن الوضع 
المالــي والاقتصــادي لدبــي، ومكافحة 
والتعامــلات  والممارســات  الأنشــطة 
الســلبية المؤثــرة على اقتصــاد الإمارة 

ومواردها.
المنوطــة  الاختصاصــات  وتتمثــل 
بالمركــز في الرقابــة والبحث والتحري 
الوســائل  بكافــة  المعلومــات  وجمــع 
والتدابير  الإجــراءات  واتخــاذ  المتاحة، 
الوقائية، وتبــادل المعلومات والبيانات، 

والتدقيق المالي والإداري.
وكذلــك ضبط الجرائــم والمخالفات 
التــي يختص بهــا المركز وفقــاً لأحكام 
هــذا القانون، والطلب من النيابة العامة 
التحفــظ علــى الأمــوال والممتلــكات 
والمستندات والأوراق وأية أشياء أخرى 
تكــون ذات صلة بالفعل الذي تم ضبطه 
مــن قبل موظفــي المركــز المختصين. 
كما تشمل هذه الســلطات التنسيق مع 
المؤسسات الدولية المعنية للاطلاع على 
المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراءات 
التحقيــق في الأفعال التــي تمس الأمن 
الاقتصــادي والتي تمت خــارج الدولة، 
وكذلــك وقف التعامل مؤقتاً في ســوق 
الأوراق المالية، أو طرح أسهم أي شركة 
للتــداول، أو أوراق ماليــة حال حدوث 
ظــروف اســتثنائية أو حــدوث تهديــد 

لحسن سير العمل وانتظامه. 
ومــن هنا، نــرى الــدور الكبير الذي 
يلعبــه مركز دبي للأمــن الاقتصادي في 
الحفــاظ على مكانة الإمــارة الاقتصادية 

الاستثمارات  والمالية وحماية  والتجارية 
فيهــا، وذلك من خــلال التصدي للجرائم 
الاقتصاديــة وضمــان الاســتقرار المالي 
والاقتصادي فيها. ومــن خلال دوره في 
ضمان تطبيق أفضل الممارســات المالية 
ومواجهة المخاطــر التي قد يتعرض لها 
المستثمرون، وكذلك مكافحة أي نشاط 
يســبب الضرر لأســواق المال، ويســهم 
المركــز فــي تعزيــز ثقة المســتثمرين 
بإمارة دبي واقتصادها وتعزيز تنافســية 
دبــي في المجال الاقتصــادي بما يضمن 
اســتدامة النمــو والازدهــار الاقتصادي 

وتدفق الاستثمارات إلى الإمارة.
ويوفــر مركز دبي للأمــن الاقتصادي 
آليــة للتنبؤ بالمخاطــر المحتملة ووضع 
الحلــول اللازمــة للتعامل معها بشــكل 
اســتباقي، الأمــر الذي من شــأنه حماية 
الأفــراد  مــن  المســتثمرين  مصالــح 
والشــركات ويبعــث الثقــة والطمأنينة 
في نفوســهم ليكون المركز بذلك الدرع 
الواقيــة لهذه المصالح. كما يقدم المركز 
الدراسات والتحليلات التي تعنى بالواقع 
الاقتصــادي فــي إمارة دبي بما يســاعد 
المعنيــة على وضــع خططها  الجهــات 
المســتقبلية، ويشجع الاستثمار في كافة 

الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. 
الاســتثمارات  علــى  الحفــاظ  إن 
المختلفــة في دبي وتوفير ملاذ آمن لها، 
هو هدف اســتراتيجي لدبي، التي تعتبر 
مركزاً مالياً واقتصادياً رئيساً على مستوى 
المنطقــة والعالم. وبالتالــي، فإن مركز 
دبــي للأمن الاقتصادي يشــكل منظومة 
الوطني  فاعلة فــي تحصيــن الاقتصــاد 

ودعم الاستثمار. 

فــي  للتشــريعات  العليــا  اللجنــة  أكــدت 
إمــارة دبي علــى عدم جــواز قيــام الجهة 
الحكوميــة بإجــراء مقاصــة بيــن إيراداتها 
المستحقة على الشــركات المتعاقدة معها، 
ونفقاتهــا المتمثلة بقيمة المــواد المتعاقد 
علــى توريدهــا، وإنما يجب عليهــا مطالبة 
الشركة بالمبالغ المستحقة عليها، وأن تقوم 
بتوريدها لحســاب الخزانة العامة للحكومة 
عنــد تحصيلها، وأن تقوم بشــكل مســتقل 
بالوفاء بما اســتحق عليها للشركة من خلال 
الاعتمــاد المقرر في بــاب النفقات الخاص 

بالجهة الحكومية.
 جــاء ذلك في معــرض ردها على طلب 
الــرأي القانونــي الــوارد إليهــا مــن إحدى 
الجهــات الحكوميــة حول مدى جــواز قيام 
الجهــة الحكومية بإجــراء مقاصة بين بعض 
إيراداتهــا ونفقاتهــا، وذلك مــن خلال إبرام 
عقد مع ذات الشركة أو شركة أخرى لتوريد 
بعض المواد مقابل خصــم قيمة هذا العقد 
من المبالغ المســتحقة على الشركة لصالح 

الجهة الحكومية.
وأوضحت اللجنة العليا للتشــريعات أنه 
وبالرجوع إلى النصوص القانونية ذات الصلة 
بالاستفســار المطلوب بيان الــرأي القانوني 
بشــأنه، تبيّن أن المادة (1) من القانون رقم 
(1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة 

«الموازنــة  عرّفــت  دبــي، 

المعتمدة  الحكومة  بأنها: «موازنــة  العامة» 
بموجب قانــون، والتي تتضمن بيان إجمالي 
الإيــرادات العامة المقدّر تحصيلها والنفقات 
العامــة المقــدّر إنفاقها من قبــل الحكومة 
والجهات الحكومية المدرجة موازنتها ضمن 
هــذه الموازنة، خلال ســنة ماليــة معينة»، 
وعرّفت «النفقات العامة» بأنها «الاعتمادات 
الماليــة التــي يتــم إدراجهــا فــي الموازنة 
العامة، لتلبيــة احتياجات الجهات الحكومية 
وتمكينها مــن القيام بالمهــام المنوطة بها، 
وتحقيــق النفــع العــام، وتشــمل النفقات 
الطارئة»، كمــا عرّفت  العاديــة والنفقــات 
«الإيــرادات العامة» بأنهــا «أي عوائد مالية 
تنتج عن تقديم الجهات الحكومية لخدماتها 
وممارســتها لأنشــطتها المختلفة، وتشــمل 
دونمــا حصر الضرائب، والرســوم، والأثمان، 
البيــع،  والتعرفــات، والغرامــات، وعوائــد 
وبدلات الإيجــار، وبدلات الامتياز، والأرباح، 
وتســييل الضمانــات، وغيرهــا»، كما نصت 
المادة (8) من القانون ذاته على أنه: «يجب 
عند إعداد مشــروع الموازنة العامة الالتزام 
بالقواعد الأساســية التاليــة: عدم التخصيص، 
بحيث تكون جميع الإيرادات العامة المقدّرة 
للســنة الماليــة مخصصــة لتغطيــة جميــع 
النفقات العامة المتوقعة لنفس السنة، وعدم 
تخصيص إيراد عام معين لتغطية نفقة عامة 
بعينهــا، وعــدم إجراء مقاصة بيــن النفقات 
العامة والإيرادات العامة التي يتم تحصيلها، 

ويجوز التخصيص في الحالات التي تحددها 
الدائــرة بموافقة اللجنة العليــا إذا اقتضت 
المصلحــة العامة ذلك»، كمــا نصت المادة 
(31) من القانون ذاتــه على أنه «تؤول إلى 
حساب الخزانة العامة كافة الإيرادات العامة 
التي تقوم بتحصيلها الجهات الحكومية التي 
تندرج موازنتها ضمــن الموازنة العامة، ولا 
يجوز لهذه الجهــات الاحتفاظ بأي جزء من 
إيراداتهــا أو الإنفاق منها على أنشــطتها أو 
اســتثمارها أو اســتخدامها أو إجراء أي نوع 

من المقاصة بين إيراداتها ونفقاتها». 
وبتطبيق النصوص القانونية سالفة الذكر، 
تبيّن مــا يلي: حدد القانون رقم (1) لســنة 
2016 المشــار إليه بموجب المادة (8) منه، 
القواعد الأساسية التي يجب الالتزام بها عند 
إعداد مشــروع الموازنــة العامة، ومن بينها 
عدم جواز إجراء مقاصة بين النفقات العامة 
اللازمة لتلبيــة احتياجات الجهات الحكومية 
والإيــرادات العامــة التي يتــم تحصيلها من 

المكلفين بها.
وألــزم القانــون رقــم (1) لســنة 2016 
المشــار إليــه بموجــب المــادة (31) منه، 
الجهات الحكومية بعدم جواز احتفاظها بأي 
جــزء مــن إيراداتهــا أو الإنفاق مــن هذه 
الإيرادات على أنشــطتها أو اســتثماراتها أو 
حتى اســتخدامها بأي وجه من الأوجه، كما 
ألزمها صراحة بعدم جواز إجراء أي نوع من 
أنواع المقاصة بين إيراداتها ونفقاتها، وإنما 
يجــب عليها توريد هذه الإيرادات لحســاب 

الخزانة العامة للحكومة. 
وعليــه، فإنــه لا يجوز للجهــة الحكومية 
إجــراء مقاصــة بيــن إيراداتهــا ونفقاتهــا، 
وإنمــا يجب عليها مطالبة الشــركة بالمبالغ 
المســتحقة عليهــا، وأن تقــوم بتوريدها 
لحساب الخزانة العامة في حال تحصيلها، 
وأن تقوم بشــكل مســتقل بالوفــاء بما 
اســتحق عليها للشــركة من خلال الاعتماد 
المقــرر في باب النفقات للجهة الحكومية، 
هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه يجب 
على الجهة الحكومية الالتزام بأحكام 
القانون رقم (6) لســنة 1997 بشأن 
عقود الدوائــر الحكومية في إمارة 
دبــي وتعديلاتــه عنــد التعاقد مع 
هذه الشــركة، سواء من حيث اختيار 
المتعاقــد أو تحديد وســيلة الشــراء، 
بحيث لا يتم التعاقد مع هذه الشــركة 
دون اتبــاع هــذه الأحكام لمجــرد وجود 

أموال في ذمتها لصالح الجهة الحكومية.
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